التقرير الوطني
لجمهورية السودان
بيجين +15
2009
وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل
الإدارة العامة للمرأة والأسرة
دستور السودان الانتقالي لعام 2005
نص دستور السودان الانتقالي لعام 2005 الباب الثاني المادة 32 حقوق المرأة والطفل (تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى).

المحتويات
الصفحة

مقدمة............................................................................................    4
الجزء الأول: الإنجازات  العامة الرئيسية  والعقبات التي واجهتها  في مجال تعزيز العدالة 
والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.............................................................    5

الجزء الثاني: مجالات الاهتمام الحاسمة..........................................................    10

محور المرأة والفقر والتمكين الاقتصادي.........................................................    10

محور المرأة والتعليم.............................................................................    13

محور المرأة والصحة............................................................................    14

محور المرأة في مواقع السلطة واتخاذ القرار......................................................   15

مجال حقوق الإنسان للمرأة........................................................................   15

الجزء الثالث: الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة
 عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية (2000)....   17
الجزء الرابع: التحديات والعقبات وخطط العمل والمبادرات المستقبلية..............................   20
خاتمة.............................................................................................   21


مقدمة 
إن المرأة السودانية لها تاريخ حافل ونشاط مشهود في البناء الوطني وعلى كافة المستويات وقد ظلت تؤدي دورها تجاه أسرتها ومجتمعها وتسهم بجدارة في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الأمية ومناهضة الفقر ومجالات التنمية القاعدية وترسيخ دعائم السلام وإيماناً للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة فقد أكدت الدولة على دفع حركة المرأة في الشأن العام وتعظيم دورها في عملية التغيير وإحداث التنمية الشاملة والمتوازنة.
كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالمرأة والارتقاء بأوضاعها تقديراً للدور الرئيسي والهام كشريك أصيل في بناء المجتمع وصونه والحفاظ على تقدمه وتماسك نسيجه الاجتماعي حيث تشكل المرأة رأس الرمح لقضايا السلام والحوار الاجتماعي والتعايش السلمي فهي تمثل مستودع القيم وحامية السلام وركيزة التنمية، وقد بذلت الكثير من الجهود على المستوى الرسمي والطوعي وعلى المستوى المركزي والولائي.
عليه يجيء هذا التقرير متضمناً للجهود التي بذلت في شأن تمكين المرأة في كافة المجالات التي تعمل على تنميتها وذلك للفترة من العام 2004-2009م, ويتناول هذا التقرير الوضع الراهن للمرأة موضحاً للمكاسب مبيناً نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات والجهود المبذولة في انفاذ السياسات الداعمة  لتمكين المرأة وصولاً لتقييم ما تم تنفيذه وبيان الموقف لتحديد المسار مواكبة للمستجدات وبلوغاً للأهداف المنشودة, إضافة إلى انه يمثل رداً على الاستبيان الموجه إلى الحكومات بشأن تنفيذ منهاج  عمل بيجين+15 ونتائج الدورة "23" وقد تم التركيز على عدد من المجالات ذات أولوية لتمكين المرأة السودانية من بين الاثني عشر مجالاً ويتكون التقرير من أربعة أجزاء كما تم تحديدها في الاستبيان:
1-  الجزء الأول ويتناول عرض الإنجازات الرئيسية والعقبات التي واجهتها  أثناء تنفيذ منهاج العمل  والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة .
2-  الجزء الثاني ويشتمل على  الإنجازات في مجالات الاهتمام الحاسمة والمجالات ذات الأولوية إضافة إلى موجز للدروس المستفادة .
3-  الجزء الثالث التنمية المؤسسية أو الهياكل والتدابير التي اتخذها السودان دعماً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة ).
4-  أما فيما يختص بالجزء الرابع والذي يشتمل على أهم التحديات والعقبات التي  ما زالت قائمة إضافة إلى  خطط  العمل والمبادرات المستقبلية.
الجزء الأول: الإنجازات العامة الرئيسية والعقبات التي واجهتها  في مجال تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
أولا:- لمحة عامة عن الإنجازات والعقبات في مجال تعزيز العدالة والمساواة

بين الجنسين وتمكين المرأة
مواصلة للجهود الوطنية الداعمة لقضايا المرأة والتي بدأت منذ منتصف القرن الماضي عملت حكومة السودان جاهدة لترقية المرأة وتنميتها وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وذلك من أجل الوصول إلى تنمية شاملة ومتكاملة ومستدامة تعمل على حل كافة الإشكاليات التي تعترض مسيرة التنمية للمرأة. كما عملت الدولة كذلك من خلال التزامها بمنهاج عمل بكين والذي يدعو لتعزيز مكانة المرأة وإزالة جميع العوائق التي تحول دون مشاركتها الفاعلة في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة، وتواصلت الجهود في تبني مفاهيم العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق تنمية مستدامة إذ تم تشكيل لجنة وطنية  للنهوض بالمرأة بقرار وزاري رقم12 لسنة 2003م  والتي تضم في عضويتها 45 عضواً يمثلون كافة الجهات ذات الصلة بتنمية المرأة  منها الوزارات الحكومية – منظمات المجتمع المدني  العاملة في مجال المرأة إضافة إلى جهات بحثية وأكاديمية ومؤسسات تمويلية وغيرها ومن مهامها واختصاصاتها  :-1-  اقتراح السياسات العامة والخطط ومشروعات التشريعات التي تعزز عملية النهوض بالمرأة والأسرة 2- رصد وتقييم ما تحقق للمرأة في إطار انفاذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية 3- تكوين لجان فنية متخصصة  وقامت اللجنة وبالتعاون والشراكة مع الجهات الأخرى بوضع  السياسة القومية لتمكين  المرأة في السودان وتم تبنيها من قبل الحكومة، تمت ترجمتها  إلى خطط عمل وطنية وقطاعية يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاعات المختلفة التي تعمل في مجال تنمية المرأة واستصحب ذلك بناء القدرات وتنمية المهارات وإنشاء العديد من الآليات  ودعمها فنيا ً إضافة إلى تكوين اللجان التنسيقية  على مستوى الولايات كآليات  تعين في انفاذ كافة الأنشطة الخاصة بتمكين المرأة  كما تم تعيين مستشارات للولاة لشؤون المرأة في الولايات , وهذا  إن دل إنما يدل على اهتمام الدولة  ممثلة في كافة  أجهزتها بالمرأة والتزامها تجاه حل قضاياها التي تعترض سبل تنميتها وتطويرها وتمكينها لتقوم بأدوارها المناطة بها اقتصادياً واجتماعياً  وسياسياً وغيرها من الأدوار الأخرى ولتسهم في بناء المجتمع، كما تعمل الدولة كذلك في حماية الطفولة وتعزيز دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع وتطوير مفهوم تنظيمها وتحديث التعليم والتدريب المهني وإصلاح نظام الأجور وتوسيع الخدمات الصحية والاجتماعية وتعزيز رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة  وغيرهم, إضافة إلى الاهتمام بالتشريعات  والقوانين وإعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي أظهرت الحاجة ضرورة تعديلها. كما اهتمت الدولة كذلك بمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها.
كما أكدت الإستراتيجيات والخطط في أهدافها العامة على تفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع واهتمت في سياساتها وإجراءاتها بزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي مواقع السلطة واتخاذ القرار، في الحد من التسرب من المدارس،و تنمية الوعي بالقضايا السكانية والبيئية.
ولتحقيق الأهداف المنشودة والتي تعمل على تنمية المرأة، أعدت الدولة الإستراتيجية ربع القرنية للأعوام 2003-2027 م شكلت فيها إستراتيجية تمكين المرأة محوراً أساسياً انبثقت منها الخطة الخمسية للأعوام 2007 – 2011م والتي شملت البرنامج التنفيذي للسياسة القومية لتمكين المرأة والتي تهدف من خلال مشروعاتها وبرامجها وأنشطتها مجالات التعليم، الصحة، البيئة، التمكين الاقتصادي، حقوق الإنسان والقانون، المشاركة السياسية واتخاذ القرار، السلام وفض النزاعات، إضافة إلى الآليات المؤسسية المناط بها تنفيذ استراتيجية المرأة ربع القرنية  والسياسة القومية لتمكين المرأة  إلى أرض الواقع آخذة في الاعتبار مجالات الاهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بكين، إضافة إلى الأهداف التنموية للألفية الثالثة.
ورصداً للإنجازات المتحققة للمرأة منذ السنوات الخمس الماضية  نجد من أهمها:
في مجال السياسات والخطط
· تمت إجازة السياسة القومية لتمكين المرأة والتي أجازها مجلس الوزراء في جلسته رقم (9) في الرابع من مارس 2007م تضمنت السياسة (6) محاور أساسية تمكيناً للمرأة للقيام بوظائفها في الإنجاب والإنتاج وكشريك فاعل في التنمية وترسيخ السلام وفض النزاعات فضلاً عن صون حقوقها والتي جاءت المحاور كالأتي: محور الصحة والبيئة- محور التعليم- محور التمكين الاقتصادية- محور حقوق الإنسان والقانون- محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار- محور السلام وفض النزاعات. متضمنة (21) هدفاً مباشراً. 
· تم وضع خطة تفصيلية لسياسة تمكين المرأة وقد تم تضمينها في الخطة الخمسية للدولة للأعوام 2007-2011م.

· تم إجازة مشروع تمكين المرأة وإدماج النوع الاجتماعي: 2002- 2006م بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة السودان. ويعد إضافة حقيقية لمكتسبات المرأة حيث هدف المشروع لتعزيز دور المرأة في تحقيق النهضة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإدماج النوع في التيار الرئيسي للتنمية والخطط القطاعية ووضع وثيقة السياسة القومية للمرأة. 
الإنجازات
· وفي إطار تحقيق أهدافه قام المشروع بتقديم الدعم المؤسسي لوحدات المرأة والأسرة والطفل بالولايات، وتنظيم أنشطة بناء القدرات وتنمية المهارات لإدارة المرأة بالوزارات القطاعية والمؤسسات ذات الصلة. أسهم المشروع في إجراء الدراسات المسحية لتحديد فجوات النوع الاجتماعي في السياسات الكلية للدولة، كما تم استنباط مؤشرات  لتمكين المرأة بالولايات المختلفة. لعب المشروع دوراً رائداً في توثيق التقارير الوطنية الخاصة بالمرأة  وأنشطتها.

·  تم وضع الاستراتيجية الوطنية للأسرة , وتم وضع خطة عمل للاستراتيجية الوطنية للأسرة وتم تضمينها في الخطة الخمسية للوزارة للأعوام 2007- 2011 م.  وإجازتها  وفق القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2008م وتعميمها على كل الولايات .كما تم الوفاء بإرسالها للدول العربية عبر جهات الاختصاص  بجامعة الدول العربية.
· إعداد إستراتجية محاربة الإيدز وسط النساء.
· قيادة السيدة الأولى للحملة الإفريقية للسيدات الأول لمحاربة الإيدز وسط النساء.
· إعداد الإستراتيجية الخمسية لرعاية الطفولة  2007 -2011م بمشاركة كل الوزارات ذات الصلة بعمل الطفولة كخطة متكاملة وموحدة للطفولة. تم وضع السياسة القومية للمعاقين.السياسة القومية لكفالة الأيتام .
أهم الإنجازات في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة
تم إنشاء مشروع محفظة المرأة
وهو من المشروعات الرائدة ويهدف للخروج بالمرأة من دائرة الفقر وتوفير قاعدة بيانات وافية، لتكون أداة فاعلة لتخفيف حدة الفقر بالتخطيط والمتابعة. ويقوم المشروع بمساعدة المرأة لرفع مستوى المعيشة للأسرة عن طريق المشروعات المدرة للدخل باستخدام المواد الخام المحلية في وقت الوفرة، عن طريق التصنيع والحفظ، كذلك يهدف المشروع لتعزيز قيم التكافل وزيادة مستوى التعامل المصرفي، عن طريق إقامة برامج تعليمية في مجالات العمل المصرفي والمالي والاقتصادي. من أهم سمات المشروع هو تقديم التمويل للنساء بشروط ميسرة وسهلة، وتشجيع مبدأ العمل الجماعي للنساء. كما يقدم الاستشارة الاقتصادية ودراسة الجدوى والتدريب للنساء في مجالات شتى، ويغطي النساء في ولايات مختلفة من السودان، وينفذ في مراحل من اجل تمكين النساء اقتصادياً.  
محفظة المال الدوار
       يتم تنفيذه بين الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية في ولاية شمال دارفور وكردفان والقضارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل وشمال بحر الغزال والنيل الأبيض وكسلا .
المراكز الاجتماعية  متعددة الأغراض لتنمية  المرأة والأسرة

كما قامت الوزارة كذلك بإنشاء وتأهيل العديد من المراكز الاجتماعية  متعددة الأغراض لتنمية  المرأة والأسرة , وتحول بعض منها إلى كليات مجتمع بمبادرة من الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص وأخرى كمراكز لتنمية المرأة والأسرة. كما  تقوم المراكز بتدريب النساء وزيادة الوعي الثقافي في المجالات المختلفة وإيجاد فرص إنتاج وتسويق تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وزيادة مساهمة المرأة في التنمية بتكلفة قدرها 843.000.000 دينار سوداني’  واستحدثت مناهج تم إعدادها بواسطة اختصاصيين تحت إشراف الوزارة ووزارة التعليم العالي تم إجازتها ثم طباعتها ونشرها وتدريب المدربين حولها .(مرفق رقم ).
الإنجازات في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات 
· تم إنفاذ ورش تدريبية عن تمكين المرأة وإدماج النوع الاجتماعي بالولايات استهدفت 1556 متدرباً من كافة الجهات ذات الصلة بعمل المرأة في إطار برنامج تدريب مدربين TOT وخرجت الورشة بوضع مؤشرات لتحسين أوضاع المرأة بالولاية.
· تم تنفيذ ورش عمل عن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج على أساس حقوق المرأة وتكوين شبكات للجهات العاملة في مجال النوع وذلك بولايتي شمال وغرب دارفور. 
· تم إنفاذ عدد ورش بالولايات (15 ولاية شمالية) عن كيفية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج، استفاد منها 750 مشاركاً ومشاركة يمثلون كافة الجهات ذات الصلة بعمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني.  
· تم تنفيذ ورشة عمل عن وضع المرأة في مرحلة السلام بالتعاون مع الإيقاد وقدمت فيها ورقة عمل عن تنمية المرأة.
· فيما يلي الأمومة الآمنة، تم تنفيذ ندوات عن الأمومة الآمنة والصحة الإنجابية وذلك بالولايات(15 ولاية شمالية).
· تم تنفيذ سمنار عن تأصيل مفاهيم النوع الاجتماعي بهدف بلورة الرؤى حول المفهوم. 
·  تم تنفيذ ورشة حول كيفية إدماج  حقوق المرأة في السياسات والخطط والبرامج بالتعاون مع مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان.
· تم  إقامة ندوة  عن الشراكة في ترقية أوضاع الأسرة, حيث تم فيها  تقديم ورقتين: (1- ورقة عن  الشراكة ودورها في ترقية أوضاع الأسرة. 2. الواقع الفعلي للشراكة) .
· إقامة منتدى دور الشبكات في دعم برامج الأسرة. 
· تم قيام منتدى عن التفكك الأسري في السودان

· تم تنفيذ منتدى تواصل الأجيال والتماسك داخل الأسرة. 
· تم تنفيذ ندوة الشراكة ودورها في ترقية أوضاع الأسرة.
·  تنفيذ لدورات تدريبية في مجال الصناعات الغذائية والجلدية وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية وذلك  في إطار تفعيل مراكز تنمية المرأة والأسرة  للاضطلاع بدورها، شارك فيها عدد (254) مشاركة من الكوادر العاملة بمراكز  تنمية المرأة والأسرة.

· تم تنفيذ منتدى الجهود المبذولة لتغيير العادات والموروثات السالبة في المجتمع السوداني.
· تقديم محاضرات  عن أهمية المعلومات والبيانات وكيفية جمعها وتحليلها واستخدامها في الخطط والمشروعات.
·  دورا ت  تدريبية عن إعداد المشروعات بالتعاون مع معهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم شارك فيها عدد (340) مشاركا ومشاركة من الكوادر العاملة في مجالات المرآة  بالوزارات- البنوك والمنظمات العاملة  في مجال المرأة والأسرة .
· ورش  عمل عن الإيدز قدمت فيها ورقة {رؤية اجتماعية للرعاية والحماية من مرض الإيدز}، ورقة عن الإيدز الواقع وتحديات المستقبل. 
· دورا ت  تدريبية في مجال التخطيط الإستراتيجي وإعداد المشروعات التدريبية للكوادر العاملة في مجال المرأة بالولايات. -تم تنفيذ ورشتي عمل عن إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج على أساس حقوق المرأة. -تم تنفيذ منتدى الجهود المبذولة لتغيير العادات والموروثات السالبة في المجتمع السوداني. 
· تم تنفيذ ملتقى مستشارات الوالي لشئون المرأة  والأسرة والطفل.
· إضافة إلى العديد من الدراسات والبحوث والأوراق العلمية.
في مجال التقارير تم إعداد التقارير الآتية
· المرأة السودانية: الواقع والتحديات والآفاق- الجهود المبذولة لمكافحة الفقر-
· تقارير حول الطفل ورفعها للجنة الدولية لحقوق الطفل شملت:
1.   البروتوكول الاختياري الخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة0

2.   البروتوكول الاختياري الخاص بعدم استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية 0

3.   التقدم المحرز في وثيقة عالم جدير بالأطفال الصادرة في الدورة 27 للجمعية العامة للأمم المتحدة)

· تقارير لجنة السياسات الكلية والقطاعية لمحاربة البطالة.- - العنف ضد المرأة ،- المرأة والسلام ، -أوضاع الشباب.- تقرير السودان لمتابعة أهداف الألفية للعام 2004م. –تقرير عن الوضع الراهن للطفولة التحديات والآفاق.  -المرأة والسلام والأمن وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1325.-
· تقرير موحد عن الأسرة في السودان.-تقرير شامل حول أنشطة وبرامج منظمة المرأة العربية. 
· إعداد التقرير الوطني حول التقدم المحرز في مجال السياسـات والتشريعات والبرامج المعنية بحماية الأسرة في السودان.
الشبكات
· تم تكوين شبكة المنظمات العاملة في مجال المرأة - شبكة المنظمات العاملة في مجال الأسرة. 

· - شبكة المنظمات العاملة في مجال الايدز.  
الإنجازات في مجال المعلوماتية 
  في إطار التنسيق وتقوية الآليات بالولايات وتيسير تبادل المعلومات تم دعم إدارات المرأة ومجالس الطفولة و السكان الولائية بأجهزة  حاسوب وملحقاتها للمساهمة في تأسيس مراكز المعلومات  بالولايات مع تدريب العاملين بالولايات في مجال إدارة وتأسيس مراكز المعلومات ودورات متخصصة في الحاسوب.
· تم إنشاء وحدة لتقنية المعلومات والاتصالات ICT. بالإدارة العامة للمرأة والأسرة – وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل .وتتم تغذيتها وتحديثها دورياً بكل ما يتعلق بالمرأة في مختلف المجالات.
· تم إنفاذ دورات تدريبية عن  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحساسة للنوع استفاد منها 450 مشاركاً ومشاركة - تم انفاذ دورا ت  تدريبية عن المعلومات والاتصالات الحساسة للنوع.
الإنجازات في مجال الدعم المؤسسي
تم دعم إدارات المرأة والأسرة بالولايات(15 ولاية)  بعدد من أجهزة الكومبيوتر وملحقاتها إضافة إلى وسائل حركة – فاكسات –الخ
كما قامت الدولة كذلك بالعديد من الإنجازات في  سن القوانين والتشريعات الداعمة لتمكين المرأة.

· يبلغ عدد الآليات المؤسسية المعنية بالنهوض بالمرأة 25 غدارة وحدة على مستوى الولايات الشمالية ولايات جنوب السودان كآليات مناط بها الارتقاء بأوضاع المرأة والأسرة على المستويات الولائية وتعمل باتساق تام وتنسيق محكم مع الآلية الرسمية المعنية بأوضاع المرأة وهي تشكل فقط نقاط الارتكاز Focal Points لعمل المرأة في السودان.
· تم دعم الهياكل بكوادر مدربة إضافة إلى دعم مؤسسي بأجهزة ووسائل اتصال ووسائل معينة للعمل الأجر الذي يتطلب مزيد من الدعم لتسهيل مهمة الإدارات. 
الجزء الثاني: مجلات الاهتمام الحاسمة
      أما فيما يتعلق بمدى اهتمام الحكومة السودانية بتنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بكين والمتمثلة في:- المرأة والفقر .تعليم المرأة وتدريبها .المرأة والصحة .العنف ضد المرأة .المرأة والنزاع المسلح .المرأة والاقتصاد .المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار .الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة .حقوق الإنسان للمرأة المرأة ووسائط الإعلام، المرأة والبيئة، الطفلة.
فيمكن إلقاء الضوء على بعض الإنجازات التي تحققت ضمن المحاور التالية:
أولا: محور المرأة والفقر والتمكين الاقتصادي
تشكل مشاركة النساء في القطاع الزراعي نسبة عالية حيث بلغت مشاركة المرأة 87.8% مقارنة بحوالي70% للذكور وتركز نشاط المرأة في الريف حيث تؤدي دورها في مجال النشاط الإنتاجي بأشكاله المتعددة في إطار الأسرة المعيشية الأمر الذي يتطلب النظر في العديد من التدخلات لتسهيل حصولها على المعينات والوسائل والتدريب والاستفادة من المكننة الحديثة مما يدفع بمزيد من الإنتاج مع الأخذ بتكوين مجموعات إنتاجية.
كما اهتمت الدولة على مستوى البنك المركزي بقيام وحدة للتمويل الأصغر تهدف إلى تشجيع وتطوير الصيرفة الاجتماعية والاقتصادية بهدف إزالة الفقر وخاصة في  المناطق الريفية الأقل نمواً والى النساء تحديداً  ورفع المستوى المعيشي لهن  ووسيلة فعالة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً.
الإنجازات
· تم وضع إستراتيجية مرحلية للحد من الفقر 2002 – 2004م,  والعمل مستمر في  إعداد الإستراتيجية الشاملة لكل السودان.
· تم  وضع سياسات كلية لتخفيف حدة الفقر وسياسات اجتماعية كذلك.
·  تم إنشاء وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي لتضع السياسات والاستراتيجيات في مجال التمويل.
· تم إنشاء محفظة للتمويل الأصغر للمرأة  بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ويمكن أن نوجز أهم إنجازاتها فيما يلي:
الفئات المستهدفة: المحفظة خاصة بتمويل النساء فقط وتستهدف 10.000 امرأة وهن : 1/ ربات الأسر أو من يساعدهن في إعانة الأسر . 2/ المرأة في الريف . 3/ محدودات الدخل. 4/ الطالبات . 5/ الأرامل.
مشروع الصندوق الدوار للنساء في القطاع غير المنظم:
· ينفذ المشروع بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية في إطار اهتمام المصرف بالقطاع الاقتصادي غير المنظم, الغرض منه خلق فرص عمل وزيادة دخل المرأة  في مناخ معافى ومتصالحا مع البيئة.
· المجموعات النسوية في المستويات القاعدية.
· يستهدف النساء ربات الأسر بالأحياء السكنية. النساء اللائي يعملن داخل المنزل. تتكون كل مجموعة من 30 امرأة يسكن بحي واحد. ومشرفة يتم اختيارها بواسطة المجموعة. 
· وجد إن 95% من هذه المشروعات تدار من داخل المنزل بمساهمة كل أعضاء الأسرة.
· تمويل روابط المرأة بالمؤسسات.

· يستهدف المرأة العاملة بالدولة محدودة الدخل التمويل بضمان المرتبات. 
قطاع التمويل عبر الجمعيات والمنظمات الأجنبية والمحلية:
· يعمل المصرف بالتنسيق مع المنظمات الأجنبية والمحلية والجمعيات التي تعمل في مجال التمويل الأصغر وفق اتفاقيات تفاهم  باستخدام الودائع الوقفية كأموال ضمان وهنا نشير إلى أن المصرف يساهم مساهمة مقدرة في هذه التمويلات تصل إلى 60% من الأموال المودعة بواسطة الجهة المعنية. النساء يمثلن أكثر من 60% من المستفيدين . 
· تم إعداد استراتيجية متكاملة لمواجهة مشكلة عطالة الخريجين والخريجات وتمت ترجمتها إلى برنامج رباعي قصير المدى (2005 -2008 م) يقوم على عدد من المسارات ثلاثة منها تخدم مشروعات الأسر المنتجة هي:- التدخل بالسياسات،  تمويل المشروعات الصغيرة عبر محفظة  الخريج،  الشراكات المجتمعية. وأُسست محفظة لتمويل مشروعات الخريج والذي شمل الجنسين ذات نظام أساسي مجاز من المصرف المركزي.
· تم إعداد مشروع بنك السودان النموذجي للتمويل الأصغر,وهذا المشروع مشاركة مع بنك السودان في حدود مبلغ 10.000.000 جنيه ( 50% لكل طرف) تستهدف النساء بنسبة 60% من جملة المستفيدين.
· تم تأسيس صندوق لضمان المشروعات الصغيرة، كما تم تنفيذ عدد 854 مشروعا إستفاد منها 5524 خريج وخريجة بتكلفة مالية قدرها 30.027.295 جنيه .
· جملة العدد المستوعب بمشروعات الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين للعام 2008م بلغ 7961 خريج وخريجة بتمويل قدره  26.3 مليون جنيه كما بلغ عدد الخريجين المستوعبين في برنامج الشهادة التقنية 2223 خريجاً. 
· إجمالي الصرف على الضمان الاجتماعي للعام 2008م مبلغ 1.5 مليار جنيه بمساهمة من كل من ديوان الزكاة والصندوق القومي للمعاشات والصندوق القومي للتأمين الإجتماعى

· بلغ صرف ديوان الزكاة  مبلغ (362) مليون جنيه بنسبة صرف بلغت 93% من الجباية الكلية للعام  بزيادة قدرها 9.4% عن الصرف في العام 2007  وبلغ عدد الأسر المستفيدة 1.955.000 أسرة . 

· جملة الدعم الاجتماعي للمعاشين  46.55 مليون جنيه استفاد منه 93.043 معاشي شملت( العلاج ، كفالة الطالبة الجامعية مصروفات دراسية ‘ كفالة الطالب المتفوق ، كفالة الأيتام ودعم متنوع ) كما تم إدخال نسبة 62% من المعاشيين تحت مظلة التأمين الصحي والبالغ عددهم 107.015 معاشي. 
· تم إنشاء مراكز اجتماعية لتنمية المرأة والأسرة, كما تحول بعض منها إلى كليات مجتمع بمبادرة من الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص وأخرى كمراكز لتنمية المرأة والأسرة. كما  تقوم المراكز بتدريب النساء وزيادة الوعي الثقافي في المجالات المختلفة وإيجاد فرص إنتاج وتسويق تسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وزيادة مساهمة المرأة في التنمية بتكلفة قدرها 843.000.000 دينار سوداني،  واستحدثت مناهج تم إعدادها بواسطة اختصاصيين تحت إشراف الوزارة ووزارة التعليم العالي تم إجازتها ثم طباعتها ونشرها وتدريب المدربين حولها 

· زيادة القروض التمويلية البنكية، للتنمية الاجتماعية وزيادة السقف التمويلي من 10% إلى 12%  كما تم إنشاء محفظة تمويلية وصندوق لدرء مخاطر التمويل.
· تم تكوين اتحاد لنساء الأعمال يتبع لاتحاد أصحاب العمل السوداني يضم في عضويته عدد كبير من النساء يمثل القطاعات الصناعية والتجارية والاتحاد عضو بالمكتب التنفيذي لغرفة نساء الأعمال العربية.
· مشروعات مكافحة الفقر بالتعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية بالولايات.
· يتم إنشاء آلية ائتمان مستدامة لمقابلة تمويل مشروعات صغيرة للأسر بالولاية المعنية. 

· تساهم الولاية بأموال ضمان توضع في المصرف كودائع وقفية.
· يساهم المصرف بتنفيذ المشروعات للأسر في حدود مبلغ يعادل على الأقل 60% من حجم مال الضمان المودع بواسطة الوزارة.
· تم تنفيذ هذه المشروعات وفق اتفاقيات تفاهم مع وزارة  الشئون الاجتماعية بالولاية.
· النساء يمثلن 70% من المستفيدين.
· ترصد البنوك للأسر المنتجة والأفراد وصغار المنتجين نسبة 12% من سقوفها الائتمانية للتمويل.
· تم إنشاء بنك متخصص لتمويل الأسر  (بنك الأسرة) ويوجد مصرف للفقراء وهو مصرف.
· يتم تدريب وتأهيل الأسر والأفراد الذين تم تمويلهم على إدارة مشروعاتهم الصغيرة (التأهيل المجتمعي).
· تم تنفيذ  مشروعات تنموية قومية بالولايات تستهدف الأسر والمجتمعات

· هناك برامج متخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة (مشروع السلام والتنمية المجتمعية).
· برامج لرفع القدرات والتوعية المجتمعية لتوعية الأسر والمجتمعات بغرض التمويل الأصغر.
· تم إنشاء عدد من المؤسسات التمويلية الوسيطة لتقديم الخدمات المالية لتمويل الأسر - وحدة التمويل الأصغر.
· الاستمرار في انفاذ استراتيجية معالجة البطالة في أواسط الخريجين بالمشاركة في مشروعات النهضة الزراعية لاستيعاب 20000 خريجاً وخريجة.
· تنفيذ حاضنة أبو حليمة للمشروعات الزراعية والصناعات التحويلية بتمويل قدره 1.5 مليون  جنيه من ديوان الزكاة واستكمال  دراسة  مشروعات الشراكات.
· تم تمليك الأسر والأفراد مساكن بالأقساط خلال ثلاثة مستويات من السكن (السكن الشعبي).
· في إطار مشروع الظل الظليل تم بناء 500 منزل بأحياء كسلا المختلفة لمتضررين فيضان القاش خاصة بأسر الأيتام.

·  تم تكوين المجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وتشتمل على سبعة دوائر من بينها دوائر محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وأوكلت مهامها لوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل.
ويتكون البرنامج التنفيذي للدائرة وفقاً للمحاور التالية
· تطوير التمويل الأصغر لإطلاق الطاقات الإنتاجية.
· تأمين المنتجين ضد المخاطر الطبيعية.
· تحديث وتطوير القطاع التقليدي مما يدفع دخول المنتجين فيه.
· برنامج القرية مركز للمعرفة والخدمات والتمويل الزراعي.
· تمكين المرأة.
· إيجاد فرص جديدة للشباب والخريجين.
· انفاذ ورشة إشكاليات تسويق منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة (15) دولة.
· محاضرة عن (الفرص والتحديات التي تواجه التمويل الأصغر بالتركيز علي مشروعات الخريجين).
· إصدار فيلم وثائقي عن المرأة والتنمية، إنتاج فيلم وثائقي حول أداء مشروع الاستخدام المنتج وتشغيل الخريجين وأخر عن دور المشروع في محو الأمية والإرشاد الاجتماعي.
· دورات تدريبية في مجال الصناعات الغذائية بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في عدد من المجالات إعداد المشروعات والميزانيات الحساسة للنوع الاجتماعي.
· إجراء الدراسة المسحية لتحديد فجوات النوع الاجتماعي للسياسات الكلية للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وهي الأولى من نوعها في السودان.

· إعداد دراسة تقييميه  للمراكز الاجتماعية المتخصصة في كل ولايات السودان.
· إعداد دراسة (الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية).
· إعداد مناهج للإرشاد الاجتماعي ومنهج التدريب على تحسين أداء المشروعات الصغيرة.
المعوقات 

· قلة الموارد نتيجة للحصار الاقتصادي.

· عبء الديون الواقعة على السودان التي تؤثر سلبياً على مشروعات مكافحة الفقر.
· صعوبة الحصول علي الأصول والائتمان. 
· تحديات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي. 
· انحياز السياسات الاستثمارية للمشروعات  الكبيرة مقارنة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تساهم فيها النساء. 
ثانياً:- محور المرأة والتعليم 
· يعكس تطور تعليم البنات في مرحلة الأساس خلال السنوات الأخيرة تقدم في معدل نمو استيعاب البنات ويقدر عدد المستوعبات 1.8 مليون مقارنة بـ 2.1 للبنين، أي أن معدل الاستيعاب يقدر (57.4% و65.7%) للنوعين على الترتيب أوضحت الدراسات الحديثة أن الممارسات التقليدية السالبة تلعب دوراً في هذه الفجوة بالإضافة إلى عوامل أخرى مثال بعد المؤسسات التعليمية من مكان السكن في بعض المناطق الريفية وارتباط نشاط الفتاة لعمل الأسرة المعيشية.
· إلا أن الفجوة النوعية ما زالت في حدود 8.3 % ويبقى التحدي أمامنا ]المصدر: البرنامج التنفيذي للسياسة القومية للسكان 2007م)
· أما في التعليم الثانوي فتشير البيانات الرسمية لوزارة التعليم العام بأن جملة المستوعبين في الفئة العمرية المستهدفة 25.9% وتتراوح معدلات الاستيعاب 25.9% للبنات و25.9% للبنين، مما يعني أن الفجوة قد ردمت (إلا أن نسبة كبيرة ما زالت خارج نظام التعليم الثانوي بشقيه الأكاديمي والفني).
· بالرغم من حقيقة زيادة عدد الإناث في كل المراحل التعليمية وخصوصاً التعليم العالي حيث أصبحت الفجوة لصالح الإناث كما تم ردم الفجوة في التعليم الأساسي وأيضاً زيادة عدد مدارس البنات مقارنة بمدارس البنين لا يزال معدل الفجوة في التعليم 12.6%.
· أما في التعليم العالي فقد تم ردم الفجوة بين الجنسين.
· رفع القبول عند الرحل من 20% إلى 70% عام 2011 وإلى 100% للجميع عام 2015م بإنشاء مدارس متنقلة (720) ومدارس متنقلة للرحل 352.
· ويبين تقييم حالة تعليم المرأة أن السودان حقق إنجازات ملموسة ولكن التقييم يكشف عن وجود مجالات هامة تتضمن العديد من للتدخلات.

· مكونات البرنامج وأنشطته تتضمن رفع نسبة استعاب الإناث إلى 71% يتطلب تشييد 252 مدرسة داخلية و 1400 فصل دراسي للإناث وتوفير 700 زي مدرسي لضمان استمرارية البنات في الدراسة.
· أيضاً رفع نسبة استيعاب أطفال الرحل إلى 70% يتطلب تشييد 250 مدرسة متنقلة وتعيين 3600 مدرساً
· بالرغم من حقيقة زيادة عدد النساء في كل المراحل التعليمية وخصوصاً التعليم العالي وأيضاً زيادة عدد مدارس البنات مقارنة بمدارس البنين لا يزال معدل الفجوة في التعليم 12.6%.
التحديات 
· خفض ارتفاع نسبة الأمية الأبجدية والتقنية رغماًً عن الجهود المبذولة.

· معالجة مشكلة التسرب . 
· ردم الفجوات التعليمية خاصة في المناطق الريفية ومناطق الرحل.
· تدني المستوي المهاري والتقني لعناصر عملية التعلم. 
 ثالثاً : محور  المرأة  والصحة 
مجال وفيات الأمهات البيانات المتاحة حديثاً تشير إلى أن وفيات الأمهات ما زالت عالية وتتفاوت بصفة خاصة في الولايات المتأثرة بالنزاعات والتي انعكست على وجود أعداد كبيرة من المهجرين والنازحين علاوة على الكوارث الطبيعية فكان لها أثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الوضع الصحي (ضعف البنيات التحتية للنظام الصحي والتي أثرت على توزيع وتغطية المناطق خاصة الريفية بالخدمات)، وفقاً لنتائج 

1. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث.
2. إستراتيجية خفض وفيات الأمهات.
3. التحالف النسوي لمكافحة الناسور.
أنشئت منظمة البر والتواصل مستشفى متخصص للولادة ومكافحة مرض الناسور بكردفان، إضافة إلى جهود التأمين حيث بلغت التغطية 34% من العدد المستهدف بالإضافة إلى دعم ديوان الزكاة لفئة الفقراء بتوصيل الخدمات الصحية ومنح غرف ولادة.  
الظروف الطبيعية ومشكلات النزاعات والصراعات انعكست على وجود أعداد كبيرة من المهاجرين والنازحين علاوة على الكوارث الصحية فكان لها أثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في الوضع الصحي إذ انهدت البنيات التحتية للنظام الصحي في معظم أنحاء القطر العكس في انعدام المعدات والمستهلكات الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية المصاحبة للنزاعات.
هذه العوامل أثرت على توزيع وتغطية المناطق خاصة الريفية بالخدمات.

رابعاً : محور المرأة في مواقع السلطة وصنع  القرار

 تميز ولوج المرأة السودانية هذا المجال منذ عهد بعيد حيث نالت حق التصويت في عام 1954م وحق الترشيح في عام 1964م. 
· يبلغ عدد النساء بالبرلمان 85 امرأة تشمل 19.7% من مجموع الموجودين في البرلمان وهذه نسبة لا توجد في أي من الدول المحيطة بنا افريقية أو عربية وقد ارتفعت مشاركة المرأة في الانتخابات من 27.9 % في إنتخابات عام 1968م إلي نسبة 71% في انتخابات عام 2000م. 
· وقد شاركت المرأة في السلطة التنفيذية كوزير ووزير دولة في الفترة  من 1990م – 2005م وتولت منصب والي ولاية وكذلك سفيرة بوزارة الخارجية وعددهن تسعة وعميدة كليات ونائب رئيس جامعة وكذلك تقلدت مناصب عليا كقاضي محكمة عليا وبه 34 من القاضيات، وتجد المرأة في كل المجالات الدستورية والسياسية والمناصب العليا متخذة قرار 
· المشاركة في السلك الدبلوماسي:
	الرقم 
	المناصب 
	العدد الكلي 
	عدد النساء 
	%

	1
	السفراء 
	164
	9
	4%

	2
	الدبلوماسيون 
	266
	42
	15%


· تعيين عدد 45 دبلوماسية العام 2008م، وترفيع 9 دبلوماسيات إلي درجة سفير. (المصدر وزارة الخارجية).
خامساً : مجال حقوق الإنسان للمرأة 
تكفل القوانين السودانية للمرأة جميع حقوقها على أساس المساواة العادلة وعدم التمييز، يؤكد دستور السودان الانتقالي على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها ويعطي أولوية قصوى إلى تدعيم حقوق المرأة في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإعطائها أولوية خاصة من خلال التمييز الإيجابي.
تواصلاً للجهود المبذولة في دعم مبادئ الإنصاف والعدالة وترسيخاً للمكاسب التي نالتها المرأة كما ورد في المادة 28 التي نصت على الأجر المتساوي للعمل المتساوي على أساس طبيعة العمل والقاعدة العامة في قانون الخدمة المدنية تولي الوظيفة العامة على أساس الجدارة دون تمييز المادة (59) في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م على الحق المتساوي في الترقية وتنص المادة (61) من ذات اللائحة على أن تكون أسس الاختيار وتقويم المتنافسين على الترقية على أساس الجدارة، وراعت لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م استحقاق المرأة العاملة إجازة وضوع لمدة ثمانية أسابيع بأجر كامل ويجوز تجزئة تلك الإجازة بناء على طلب العاملة، كذلك تخفيض ساعات العمل للصائمين خلال شهر رمضان والمرضعات لمدة سنتين من تاريخ الولادة. المادة (104) من اللائحة تمنح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة عدة براتب كامل.
إن الأحكام المنظمة لقوانين العمل والتشريعات واللوائح لا تفرق بين العاملين بإعتبار أنهم الأسرة التي تكون مجتمع العمل وعلى هذا نصت جميع المواد المتضمنة لهذا القانون، على ذلك وكان من أهم انجازات هذا القانون:
· المساواة في الأجر المتساوي والتمتع بالمزايا الوظيفية وهذا جاء مساوي لنص المادة (32) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في أن الدولة تكفل للرجال والنساء الحق في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية بما فيها الأجر المتساوي.
أعطى القانون المرأة حقها في الاستخدام كما تنص المادة (19)
1.  لا يجوز استخدامها في الأعمال الخطرة التي تحتاج أي مجهود جسماني كحمل الأثقال.
2. المادة (20) مواعيد تشغيل النساء:
· لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة العاشرة مساءاً والسادسة صباحاً يستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية أو الصحية.

· المادة (46) إجازة الوضع:-

· تستحق المرأة العاملة بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينها وفي كل سنة لاحقة تقضيها في الخدمة إجازة وضع أجر كامل مدتها ثمانية أسابيع ابتداء من تاريخ الوضع.

· قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م:

· نصت المادة (28) تحديد الأجور على أن يراعي الأجر المتساوي للعمل المتساوي كما تتمتع بالعلاوات والبدلات ولها حق الترقي والمادة (36) لها حق التظلم والمادة (40) لها حق التدريب والمادة (45) لها حق الإجازة السنوية والمادة (46) لها الحق في الإجازة بدون مرتب وإجازة مرافقة الزوج بدون أجر وكذلك الرجل له نفس الحق.

· إن لائحة الخدمة المجازة لسنة 2007م قد ساوت في علاوة البديل النقدي بين العاملين دون تميز حسب الجنس أو النوع وكذلك علاوة الأطفال التي تسعى للتصديق بها للعاملة أسوة بزميلها ويسعى القانون لتقديم الامتيازات تلو الأخرى وننتظر الكثير في التعديل الجاري الآن في بعض مواده وفقراته بما يعود بالفائدة على الجميع.
· لم تغفل وزارة العمل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بحماية الأسرة في التصديق على الاتفاقيات الدولية مثل منظمة العمل الدولية والإقليمية والعربية.
اتفاقية المساواة في الأجور
1. الاتفاقية رقم (100) المساواة في الأجر بين العاملين والعاملات دون تميز لسبب اختلاف النوع.
2. الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة حيث تعتبر أن التمييز يشكل انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3. اتفاقية مناهضة التعذيب اللا إنسانية(ب/19):
4. وتنص على أن أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً أم عقلياً يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
5. اتفاقية حماية الأمومة رقم (183) التي تمكن جميع النساء العاملات من الحصول عليها.
الجزء الثالث : الآليات المؤسسية للنهوض  بالمرأة
  انطلاقاً من التزام الدولة بتمكين المرأة وتحقيق العدالة تم إنشاء العديد من الهياكل والآليات الرسمية لضمان تعزيز مشاركة المرأة وإدماجها في الشأن العام كما قامت العديد من الاتحادات والروابط والمنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني كآليات فاعلة تحقق المشاركة الواسعة للمرأة في كافة المجالات، وفي هذا الإطار يتم استعراض أهم المؤسسات التالية :
1-وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل

 وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 34  لسنة 2005م تم تحديد الذي حدد مهام واختصاصات الوزارات الاتحادية، وتمثل الإدارة العامة للمرأة والأسرة نقطة الارتكاز لرعاية النشاط النسوي على المستوى القومي.
الاختصاصات (حسب المرسوم 34 لسنة 2005م)
· وضع السياسات العامة في مجال المرأة والأسرة والنشاط النسوي. 
· وضع الخطط والبرامج في مجال الرعاية الاجتماعية للأمومة والطفولة علي المستوي  القومي.
· اقتراح مشروعات القوانين القومية المنظمة لشئون المرأة والأسرة والطفولة وحماية الأمومة والطفولة وتعزيز دور المرأة.
· الإشراف علي التنظيمات والمنظمات والهيئات والاتحادات القومية في مجال المرأة والطفل
2- اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة
اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة لجنة استشارية تم تشكيلها  بناء علي القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2003م حيث ضمت اللجنة في عضويتها (45) عضواً من كافة القطاعات والمؤسسات ذات  الصلة بعمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني. تترأسها وزير الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل، تختص اللجنة باقتراح السياسات العامة ومشروعات التشريعات التي تعزز عملية النهوض بالمرأة. تبنت اللجنة الإشراف على إعداد السياسة القومية لتمكين المرأة كإلية استشارية مرجعية وعليها تقع مسئولية تقييمها ومراجعتها, ومن مهامها واختصاصاتها كذلك - السعي لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها من المشاركة في تقوية النسيج الاجتماعي - رصد وتقييم ما تحقق للمرأة في إطار التقدم المحرز في تنفيذ  الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية . - تكوين لجان فنية متخصصة.  
3- آليات  المرأة بالوزارات القطاعية
 تشمل وحدات المرأة  بالوزارات القطاعية (الصحة –العدل –الخارجية –العمل –التربية والتعليم –  الزراعة –المالية الصناعة - الجهاز المركزي للإحصاء) وتعتبر آليات تنسيقية على المستوي الاتحادي تعمل على   إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط القطاعية. 
4-آليات المرأة بمؤسسات التعليم العالي
تضم وحدات دراسات وبحوث المرأة بمؤسسات التعليم العالي (وحدة المرأة بمعهد الدراسات الإنمائية جامعة الخرطوم، معهد الدراسات النسوية بجامعة الأحفاد وجامعة أم درمان الإسلامية – جامعة إفريقيا العالمية – جامعة السودان – جامعة جوبا، الزعيم الأزهري إضافة إلى بعض الجامعات الأخرى) يتم التنسيق بحيث تتبني هذه المراكز مشروعات دراسات وبحوث في مجالات  المرأة المختلفة لتوفير قاعدة بيانات ولرصد فاعلية خطط العمل المنفذة كما يستفاد منها في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال  
5- آليات المرأة بالمؤسسات التمويلية
إدارات تنمية المرأة والأسر المنتجة بالبنوك  والمؤسسات التمويلية (بنك أم درمان الوطني فرع بنت خويلد، بنك البركة فرع الزهراء، البنك الزراعي، مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، بنك الأسرة) حيث عبرها تتم متابعة مشروعات تخفيف الفقر والاستفادة من  السقوفات الائتمانية المخصصة لمشروعات  المرأة. 
6- آليات  المرأة بالولايات
إدارات المرأة بالولايات واللجان التنسيقية بوزارات الشئون الاجتماعية في كل ولايات السودان المختلفة تعتبر الآليات المسئولة عن تنفيذ خطة عمل السياسة على المستوي الولائي حيث تقوم بتقديم تقارير دورية  لنقطة الارتكاز الاتحادية إضافة إلى تعيين مستشارات الولاة لشؤون المرأة في عدد من الولايات وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة والمرأة والطفلة إضافة إلى تعيين مستشارات الولاة.
7- مؤسسات المجتمع المدني
· مما لا شك فيه إن العمل الطوعي يمثل احد الركائز الهامة في إحداث التنمية الشاملة بأعبائها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتعتبر منظمات المجتمع المدني النسوية من الأدوات الفاعلة والهامة ولقد كان لها دور بارز في إنفاذ استراتيجيات وسياسات الدولة ومن خلال الشراكة الخيرة لتحقيق مكاسب مشهودة في مجال ترقية المرأة .

· وقد أعطي دستور السودان للجنسين حق التنظيم للأغراض السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية دون تمييز – كما أن قانون نقابات عمال السودان كفل للمرأة حق العمل للأغراض النقابية علي كل المستويات،وهناك أعداد مقدرة من المنظمات التطوعية النسوية من روابط اجتماعية وثقافية وجمعيات للطفولة والأمومة ومنظمات متخصصة لفئات الإعلاميات والقانونيات وصاحبات الأعمال والمهنيات والمنظمات العاملة في مجال السلام  

· وفي الآونة الأخيرة ازداد عدد المنظمات النسوية الفاعلة مما يشكل دفعة قوية ومكاسب إضافية لتمكين المرأة بالإضافة إلي إنشاء شبكات المنظمات العاملة فى مجال المرأة، شبكة المنظمات العاملة فى مجال الأسرة ، شبكة المنظمات العاملة فى مجال الإيدز، شبكة المنظمات العاملة فى مجال التمويل الصغير وغيرها، تمثل شراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. ويعتبر الاتحاد العام للمرأة السودانية اكبر التنظيمات النسوية القاعدية. وهو تنظيم قومي طوعي يعمل من اجل مجتمع تسوده العدالة والإنصاف في الحقوق والواجبات.

· للاتحاد أفرع تنتظم جميع ولايات السودان  حيث يمثل الاتحاد التنظيم ذو الشعبية وسط النساء في كل القطاعات.

· رابطة المرأة العاملة – الاتحاد النسائي- إضافة إلى العديد من الجمعيات والروابط والتنظيمات القاعدية الأخرى والتي تعمل في مجالات تنمية المرأة. بالإضافة إلى عدد من المنظمات والتي لها الصفة الاستشارية Consultative stalus  في المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة ومنها الاتحاد العام للمرأة السودانية/ منظمة الزبير الخيرية/ اليافعين/ مركز دراسات المجتمع/ جمعية بابكر بدري/ ومننظمة آشاد ومنظمة حواء.
الجزء الرابع: أهم التحديات والعقبات والتدابير المتخذة لمواجهتها
تشكل التحديات أدناه أهم القضايا والمسائل التي تواجه تمكين المرأة:
· الحصار المفروض على الدول والتي من بينها السودان.
· عبء الديون والتي تؤثر سلباً على التنمية
· عدم فاعلية المعونة الدولية تتطلب التركيز على الأولويات والاحتياجات الأساسية.
· ارتفاع معدل وفيات الأمهات.
· ارتفاع معدل الأمية وسط النساء بكل أشكالها.
· ارتفاع نسبة الفقر خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
· الأمية التقنية وضعف قاعدة المعلومات التدريب وتوفير الموارد اللازمة وخاصة في مجال تنمية المرأة الريفية.
· الآثار السالبة للنزاعات المسلحة التي انعكست على المرأة والأسرة والتي تقتضي التعجيل بانفاذ اتفاقية السلام على ارض الواقع. 
المشروعات المقترحة  للأعوام 2010 – 2015م
البرنامج  القومي لتنمية المرأة الريفية ( في إطار النهضة الزراعية)
· تم تكوين المجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وتشتمل على سبعة دوائر من بينها دائرة محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وأوكلت مهامها لوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل.
· ويتكون البرنامج التنفيذي للدائرة وفقاً للمحاور التالية:-

· تطوير التمويل الأصغر لإطلاق الطاقات الإنتاجية.
· تأمين المنتجين ضد المخاطر الطبيعية.
· تحديث وتطوير القطاع التقليدي مما يدفع دخول المنتجين فيه.
· برنامج القرية مركز للمعرفة والخدمات والتمويل الزراعي.
· تمكين المرأة.
· إيجاد فرص جديدة للشباب والخريجين.
مشروعات التمويل الأصغر
إن التمويل الأصغر يعتبر حركة مجتمعية شاملة لا تقتصر على النشاط المصرفي فقط بل تحتاج إلى بعض التدخلات والتي منها:
1- تأهيل أفراد المجتمع لتأسيس وإدارة مشروعاتهم الصغيرة والاستفادة من التمويل المتاح.
2- التنظيم الاجتماعي الميسر .

3- تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وتهيئة بيئة مجتمعية مواتية للازدهار الاقتصادي واستدامة التنمية.

4- تعزيز البنية المؤسسية.

5- الدعوة وكسب التأييد والمناصرة لبرامج الفقر.

6- تعزيز المعرفة بالظاهرة في مختلف البيئات.
خاتمة
هذا أداء الدولة بإيجاز فيما يتعلق بكافة قضايا المرأة وسيتواصل الجهد إن شاء الله تجاه توفير سبل الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية بما يحقق لإنسان السودان عامة وللمرأة خاصة في كل ولايات السودان الرفاه الاجتماعي في ظل الاستقرار والأمن والسلام وبشراكة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال، وسيتواصل الجهد كذلك  في تذليل المعوقات والتحديات والعقبات التي تحول دون تنمية المرأة وتمكينها في كافة المجالات تحقيقا للأهداف المنشودة والتي تعمل على إيجاد تنمية مستدامة وشاملة تجني ثمارها المرأة في كل مواقعها . 
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